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507928 ‐ هل يرسل زوجته إل أهلها ف بلدها ثم يطلقها ك لا تعتد ف بيته؟

السؤال

أنا أريد أن أطلق زوجت، ونحن نعيش ف بلاد غربية، ولا نتلم مع بعضنا، وليس لدينا أولاد، سؤال هو: إن بقاءها للعدة

سيون طويلا؛ حيث إننا ف بلد غريب، وأنا لا آمنها خاصة إن أخرج للعمل لساعات طويلة، فهل أستطيع أن أجعلها تسافر

إل أهلها ف بلادها، ثم اطلقها هناك؛ حت لا تقض العدة مع، فه لا ترغب ف الجلوس عندي حت تنقض عدتها، الطلاق لم

يقع بعد، أنا أنتظر حت تحيض ثم أطلقها بعد أن تطهر، وأنا أعلم إذا طلقتها لا ينبغ إخراجها حت تمل عدتها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا كان الطلاق رجعيا وهو الطلقة الأول أو الثانية، فإنه يجب للمطلقة النفقة والسن مدة العدة ، ولا يجوز للزوج أن يخرجها

من بيته، ولا يجوز لها أن تخرج، إلا أن تأت بفاحشة مبينة، وه الزنا أو سوء الخلق ، فللزوج حينئذ أن يخرجها من بيته وتعتد

ف مان آخر .

دُوددَّ حتَعي نمو هال دُودلْكَ حتو ِنَةيبم شَةبِفَاح ينتانْ يا لاا نجخْرلا يو هِنوتيب نم نوهلا تُخْرِج) : ذلك قوله تعال والدليل عل

اله فَقَدْ ظَلَم نَفْسه لا تَدْرِي لَعل اله يحدِث بعدَ ذَلكَ امراً) الطلاق/1 .

قال السعدي رحمه اله :

" لا تُخْرِجوهن من بيوتهِن مدة العدة، بل يلزمن بيوتهن الذي طلقها زوجها وه فيها.

ولا يخْرجن أي: لا يجوز لهن الخروج منها، أما النه عن إخراجها، فلأن المسن، يجب عل الزوج للزوجة ، لتمل فيه عدتها

الت ه حق من حقوقه.

وأما النه عن خروجها، فلما ف خروجها، من إضاعة حق الزوج وعدم صونه.

ويستمر هذا النه عن الخروج من البيوت، والإخراج إل تمام العدة.
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الا انْ ياتين بِفَاحشَة مبيِنَة أي: بأمر قبيح واضح، موجب لإخراجها، بحيث يدخل عل أهل البيت الضرر من عدم إخراجها،

كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة، فف هذه الحال يجوز لهم إخراجها، لأنها ه الت تسببت لإخراج نفسها، والإسان فيه جبر

. نفسها" انته أدخلت الضرر عل الت لخاطرها، ورفق بها، فه

ثانيا :

إذا عزمت عل طلاقها، ولم ين لها رغبة ف البقاء معك، وتخش فسادا من تركها ف بيتك مدة العدة: فإن المخرج أن ترسلها

إل أهلها، ثم تطلقها عل عوض، كأن تتنازل ه عن شء من مهرها، أو تدفع مالا، والطلاق عل عوض طلاق بائن.

والراجح فيه أن المطلقة البائن لا سن لها، وأنها تعتد حيث شاءت، وهو مذهب أحمد، وقول ابن عباس، وجابر. وبه قال

عطاء، وطاووس، والحسن، وعمرو بن ميمون، وعرمة، وإسحاق، وأبو ثور، وداود.

لب ،نَقُل لَم وا ،َنا السقُلْنَا : لَه اءوقِ ، سََّالط ف نُهالَّذِي تَس عضوالْم نيتَعي نَا : وابحصا ه : "قَالقال ابن قدامة رحمه ال

. (11/302) من المغن ا" انتههثْلم نسم َا إلهنَقْل نيبو ،يها فالَّذِي طَلَّقَه عضوالْم ا فارِهن إقْريب جوالز رتَخَيي

نونٍ مماان (م(بِـ) م خفَس وا ،ثَركا وا ،بِطَلْقَة ،(نائتَدُّ بتَعو) : (3/206) "الإرادات شرح منته" ه فرحمه ال وقال البهوت

ذِنَ لثًا فَاََث ِجزَو طَلَّقَن ) :سٍ قَالَتةَ بِنْتِ قَيمدِيثِ فَاطحعليه أحمد ، ل نَص .نْهم (تشَاء ثيح) ،يهف انَتلَدِ) الَّذِي بالْب

.ملسم اهور ( لها تَدَّ فعنْ اا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

.تْهلَدِ الَّذِي شَاءالْب نونِ ممابِالْم يا (بِه إ تَبِيت و)

. انته "ةِيبلرضِ لرالتَّعو جرالتَّب نا ملَدِهرِ بغَي َا إلفَرِهسا، وهنْزِلرِ مبِغَي تُوتَةيالْب ا فما. لهدَّتع اءضانْق لقَب (رافتُس و)

ثالثا :

هال لبعدها : (لا تَدْرِي لَع ه تعالشأن الرجعية ، ولذلك قال ال فهو ف (نجخْرلا يو هِنوتيب نم نوهلا تُخْرِج) : أما قوله تعال

يحدِث بعدَ ذَلكَ امراً). والمراد بهذا الأمر : الرجعة ، وإذا كان الطلاق بائنا فلا رجعة .

قال السعدي رحمه اله (ص 870) : "وهذا ف المعتدة الرجعية، وأما البائن، فليس لها سن واجبة، لأن السن تبع للنفقة،

. والنفقة تجب للرجعية دون البائن" انته

وينظر كلام ابن القيم رحمه اله عل حديث فاطمة بنت قيس ف "زاد المعاد" (5/466) وما بعدها.

واله أعلم .


